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»هيئة الغذاء« تداهم سكناً خاصاً في مبارك الكبير
استُغل كمصنع لتحضير الحلويات والكعك

حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة 
الغذائيــة المخالفــة حمايــة لصحــة 
المستهلكين وتعزيزا لسلامة الغذاء في 
البــاد. كما دعت الهيئــة الراغبين في 
مزاولة الأنشطة الغذائية إلى الالتزام 
بالإجراءات القانونية والحصول على 
التراخيص اللازمة، وحثت المستهلكين 
علــى التعامل مــع المنشــآت الغذائية 
المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي ممارسات 
أو أنشطة غذائية مشبوهة حفاظا على 

الصحة العامة.

وأشارت إلى ضبط 11 عاملا يتداولون 
المــواد الغذائية دون شــهادات صحية 
معتمــدة، حيــث تم اتخــاذ الإجراءات 
القانونية بحقهم وبحق صاحب العمل، 
إلى جانب رصد مخالفات أخرى تتعلق 
بعدم الالتزام بالاشــتراطات الصحية 

والفنية وقواعد النظافة العامة.
وشــددت الهيئــة العامــة للغــذاء 
والتغذية على أن اســتغلال المســاكن 
الخاصــة لمزاولــة الأنشــطة الغذائية 
يمثل مخالفة جسيمة تعرض مرتكبيها 
للمســاءلة القانونية، مؤكدة استمرار 

ندى أبونصر

في عملية رقابية مشتركة كشفت عن 
تجاوزات خطيرة تهدد صحة المستهلكين، 
تمكنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، 
بالتعاون مع وزارة الداخلية، من ضبط 
ســكن خاص اســتغل كمصنع غذائي 
غير مرخص لإعداد وتداول وبيع مواد 
غذائيــة متنوعة، في مخالفة صريحة 
للقوانين والاشتراطات الصحية المعمول 

بها في البلاد.
وقال المدير العام لشؤون التفتيش 
والرقابــة فــي الهيئــة العامــة للغذاء 
والتغذية د. ســعود الحميدي الجلال 
إن الحملة التفتيشية جاءت بعد ورود 
بلاغــات ومعلومات وتحريــات أكدت 
وجود نشاط غذائي يمارس داخل أحد 
المســاكن الخاصة دون الحصول على 

ترخيص صحي من الهيئة.
وأوضح الجلال أنه بعد استصدار إذن 
من النيابة العامة، نفذت الفرق المختصة 
مداهمة للموقع، حيث كشفت المعاينات 
عــن وجود مــواد غذائية غير صالحة 
للاســتهلاك الآدمــي وأخــرى منتهية 
الصلاحية، إضافة إلى تشــغيل عمال 
دون شهادات صحية تثبت خلوهم من 
الأمــراض المعدية، فضلا عن مخالفات 
تتعلــق بعــدم الالتزام بالاشــتراطات 
الصحية والفنية وقواعد النظافة العامة.
وأكــد أن الهيئــة حررت عــددا من 
المخالفات بحق المســؤولين عن الموقع 
المخالــف وأحالته إلــى النيابة العامة 
لاتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة، 
مشــيرا إلى أن العقوبــات المنصوص 
عليها في القانون قد تصل إلى غرامات 
تتراوح بين 50 ألفــا و100 ألف دينار، 
إلى جانب عقوبة السجن من ثلاث إلى 
ست سنوات، بحسب ما تقرره الجهات 

القضائية المختصة.
من جانبها، أوضحت مراقب تفتيش 
الأغذية بإدارة تفتيش محافظة مبارك 
الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
حنــان عبــاس حســن أن الموقع كان 
يستخدم كمصنع غذائي غير مرخص 
لإعداد وتداول وبيع أصناف متعددة من 
الأغذية، من بينها الحلويات والكعك، 
وذلك اســتجابة لبلاغــات ومعلومات 

وردت إلى الهيئة.
وأضافــت أن الحملــة أســفرت عن 
تحرير 26 محضر مخالفة، وإتلاف نحو 
30 كيلوغرامــا من المواد الغذائية غير 
الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 
ضبط مواد غذائية مغشوشة ومجهولة 
المصدر لا تحمل بطاقات بيانات تعريفية، 
مبينة أن المخالفات شملت أيضا تشغيل 
منشــأة غذائيــة دون ترخيص صحي 
وبيع أغذية غير صالحة ومغشوشة.

إتلاف نحو 30 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة وتحرير 26 مخالفة

مراقــب تفتيش الأغذية بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير فــي الهيئة العامة للغذاء والتغذية حنان 
			             )قاسم باشا(  عباس حسين تدقق على صلاحية المنتجات الغذائية

 المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. سعود الحميدي الجلال خلال التفتيش

كعك غير صالح للاستخدام

 بروتوكول تعاون بين هيئة الغذاء 
والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

ندى أبو نصر

فــــي إطار دعــــم جهود 
الرقمــــي وتعزيز  التحول 
التكامــــل الحكومي، وقعت 
الهيئــــة العامــــة للغــــذاء 
بروتوكــــول  والتغذيــــة 
تعاون مع الجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات، يهدف 
إلى تعزيز الربط الإلكتروني 
وتبادل البيانات والمعلومات 

إطار حــــرص الجهتين على 
التقنيات الحديثة  تسخير 
لدعم التحول الرقمي، وتوفير 
بيانــــات آمنــــة وموثوقة، 

وتسريع إنجاز المعاملات، بما 
يحقق أعلى مستويات الكفاءة 
والجودة والأمن المعلوماتي.
الهيئــــة أن هذه  وأكدت 
الخطوة تمثل امتدادا لجهودها 
المستمرة في تطوير خدماتها 
الرقمية وتعزيز التكامل مع 
الجهات الحكومية، بما يسهم 
في تحقيق رؤية دولة الكويت 
نحو حكومة رقمية متكاملة 

وأكثر كفاءة.

الحكومية بما يســــهم في 
تطوير الخدمات ورفع كفاءة 

الأداء المؤسسي.
التعاون في  ويأتي هذا 

ً سعر السلة يتراوح بين 40 و50 دينارا

b.alenzi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزيمجلس بلدي

البلدية: التزام أصحاب الأعمال بترخيص أنشطتهم 
التجارية ضمان للاستدامة وحماية للاستثمارات

إدارة محل دون ترخيص أو 
موافقة البلدية حيث يغرم 
صاحبها بغرامة مالية لا تقل 
عن 4000 دينار ولا تزيد 
على 5000 دينار إضافة إلى 

إصدار إغلاق للمحل.
وقال العجمي إن المخالفة 
الثانية هي إضافة مساحة 
غير مرخصــــة أو تعديل 
أوضاع المحل دون موافقة 
إذ يغرم صاحبها  البلدية 
بغرامــــة مالية لا تقل عن 
1000 دينار ولا تزيد على 
إلى  5000 دينــــار إضافة 

إصدار إغلاق للمحل.
إلى أن المخالفة  وأشار 
الثالثــــة هــــي إضافة أو 
ممارسة نشاط غير مرخص 
دون موافقة البلدية، حيث 
بغرامة  سيغرم صاحبها 
مالية لا تقل عن 500 دينار 
ولا تزيد على 1000 دينار 
إضافة إلــــى إصدار إغلاق 

للمحل.

وسائل التواصل الاجتماعي 
رسائل توعية بهدف تثقيف 
الفئــــة المعنيــــة بنوعية 
المخالفــــات والعقوبــــات 
وشرح أهمية الحصول على 
الموافقات اللازمة قبل مزاولة 
النشاط وتوعية أصحاب 
المشاريع بالمخالفات المترتبة 
والغرامات المقررة بشأنها.
وبين أن أهم 3 مخالفات 
بالتراخيــــص  خاصــــة 
التجارية هي مخالفة فتح أو 

والصناعية على استخراج 
وتجديد التراخيص اللازمة 
لممارسة أنشطتهم بشكل 

صحيح.
أن الحملة  وأوضــــح 
تشمل جميع الأنشطة سواء 
التي تقام فــــي المجمعات 
التجارية أو الاستثمارية 
أو الصناعية والتي تتطلب 
موافقة مسبقة من البلدية.

وذكر أن البلدية نشرت 
عبر حساباتها المختلفة في 

كونــــا: أكــــدت بلدية 
الكويت أهميــــة الالتزام 
ولوائحهــــا  بأنظمتهــــا 
الخاصة بترخيص الأنشطة 
التجارية لضمان الاستدامة 
وحماية الاستثمارات من 
المخالفات والعقوبات التي 
قد تصل إلى الغرامات المالية 
وإغلاق النشاط التجاري.

وقال مدير إدارة التدقيق 
في  الخدمات  ومتابعــــة 
البلدية عبدالله العجمي لـ 
»كونا« إن البلدية أطلقت 
بهذا الشأن قبل أيام حملة 
التوعية بعنوان »رخص 
نشاطك.. خطواتك صح« 
الامتثال  تعزيــــز  بهدف 
البلدية وترسيخ  للوائح 
ثقافة الالتــــزام بالأنظمة 

والتعليمات.
العجمي أن  وأضــــاف 
الحملة تهــــدف أيضا إلى 
حث أصحاب الأنشــــطة 
التجارية والمهنية والحرفية 

أطلقت حملة »رخص نشاطك.. خطواتك صح« لتعزيز الامتثال للوائح

توجيه 347 إنذاراً لعقارات في »الأحمدي« 
لافتقادها أنظمة واشتراطات السلامة

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية 
الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة 
السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي 
بجولات ميدانية مكثفة للكشف على 
أعمال السلامة وعمليات الهدم والترميم 
ومواقع التشوين وحاويات البناء في 
المحافظة. وأوضح مدير إدارة السلامة 
بمحافظة الأحمدي م.خالد العتيبي أن 

الفريق الرقابي بإدارة السلامة التابعة 
لمحافظة الأحمدي قام خلال شهر يوليو 
بإعــداد 283 تقريرا ميدانيا، وتوجيه 
347 إنذار سلامة، بالإضافة إلى إصدار 
66 رخصة سلامة و44 شهادة نظافة 
للمشاريع الإنشائية والسكن الخاص، 

والإفراج عن 21 كفالة مصرفية.
ودعا العتيبي أصحاب العقارات إلى 

اتخاذ كل إجراءات الســامة والالتزام 
بلوائح ونظم البلدية، وإزالة الأنقاض 
الإنشــائية من قبــل المقاول وصاحب 
العقار أولا بأول، تجنبا لأي مخالفات 
مقــررة قانونــا، لافتا إلــى أن الفريق 
الرقابي بإدارة السلامة لن يتهاون في 
اتخاذ كل الإجــراءات القانونية حيال 

أي مخالفة.

نفذتها إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة خلال يوليو

ضبط مخزن يجدد 1430 إطاراً مستعملًا لبيعها للمستهلكين

عاطف رمضان

في خطوة تعكس اســتمرار الجهود 
المشتركة لحماية المستهلكين والتصدي 
للممارســات التجارية المخالفة، نجحت 
مراقبة تفتيش محافظة العاصمة التابعة 
لــوزارة التجارة والصناعــة، بالتعاون 
والتنســيق مــع وزارة الداخلية ممثلة 
في إدارة مباحث محافظة الفروانية، في 
ضبط مخزن غير قانوني يحتوي على 
كميــات كبيرة من الإطارات المســتعملة 

ومستلزمات تجديدها.

وجاءت عملية الضبط بعد عمليات 
رصد ومتابعة حثيثة ومسبقة من قبل 
المفتشين، أسفرت عن مداهمة الموقع 
والعثور على 1430 إطارا مستعملا، 
إلى جانب الأدوات والمعدات المخصصة 
لأعمــال التلميــع والتجديــد وإعادة 

التهيئة.
ومن خــال المعاينة والتحقيقات 
الأولية، تبين أن القائمين على المخزن 
يقومــون بتخزيــن هــذه الإطــارات 
المســتعملة، ثم العمل على تنظيفها 
وتلميعهــا لإظهارهــا بحالة جديدة، 

بهدف إعادة طرحها وعرضها للبيع 
في الأسواق للمستهلكين، وهو ما يعد 
غشا تجاريا صريحا يعرض سلامة 

قائدي المركبات للخطر.
وقامت الفرق التفتيشية بتحرير 
محضــر ضبــط بالواقعــة بحــق 
المخزن المخالف، وجار اســتكمال كل 
الإجــراءات القانونيــة المقررة بحق 
المخالفين، بالتنســيق المشــترك بين 
الجهات المختصة في وزارتي التجارة 
والداخليــة لإحالة الملــف إلى جهات 

التحقيق.

في جولة لمراقبة تفتيش محافظة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع »الداخلية«

وفرة كبيرة في الروبيان.. والسلة بين وفرة كبيرة في الروبيان.. والسلة بين 4040 و و5050 ديناراً ديناراً
الموسم يسير بصورة جيدة والإنتاج اليومي يشهد ارتفاعاً تدريجياً

وفرة كبيرة في المعروض من الروبيان الكويتي

عبدالكريم العبدالله

شهد سوق السمك في منطقة شرق، مع 
استمرار موسم صيد الروبيان المحلي، وفرة 
كبيرة في الكميات المعروضة، وســط إقبال 
كبير من المتسوقين واستقرار في حركة البيع 
والشراء، في ظل تواصل دخول الإنتاج المحلي 

إلى السوق بشكل يومي.
ورصدت الجولة الميدانية طرح أكثر من 
500 سلة من الروبيان المحلي، عكست زيادة 
المعروض مقارنة ببداية الموسم، الأمر الذي 

وفــر خيارات متنوعة أمام المســتهلكين من 
حيث الأحجام والكميات.

وتراوح ســعر سلة الروبيان المحلي بين 
40 و50 دينــارا، بحســب الحجم والجودة، 
فيما أكد عدد من الباعة أن الكميات المطروحة 
تشهد تحسنا تدريجيا مع استمرار عمليات 
الصيد، متوقعين زيادة المعروض خلال الأيام 
المقبلة مع استقرار الأحوال البحرية واستمرار 

نشاط أسطول الصيد.
وأشــار عدد منهم إلى أن الموســم يسير 
بصورة جيدة حتى الآن، وأن الإنتاج اليومي 

يشهد ارتفاعا تدريجيا، وهو ما انعكس على 
وفرة الروبيان في السوق، مؤكدين أن استمرار 
تدفق الكميات يســهم في تلبية احتياجات 
المستهلكين والمحافظة على استقرار السوق.
وشــهدت أروقــة ســوق الســمك حركة 
نشطة مع ساعات المزاد الأولى، حيث حرص 
المتسوقون على شراء الروبيان المحلي الطازج 
مــع بداية الموســم، لما يتميز بــه من جودة 
عالية وإقبال واسع من الأسر والمطاعم على 

حد سواء.
وأكــد متعاملــون فــي الســوق أن وفرة 

الروبيان المحلي أسهمت في تنشيط الحركة 
التجارية، إلى جانب استمرار توافر مختلف 
أنواع الأسماك المحلية والمستوردة، بما يعزز 
الخيارات المتاحة للمستهلكين ويواكب الطلب 

خلال هذه الفترة.
ويعد موسم الروبيان من أبرز المواسم التي 
ينتظرها الصيادون والمستهلكون سنويا، لما 
يمثله من أهمية اقتصادية للقطاع السمكي، 
إضافة إلى ما يشهده من نشاط ملحوظ في 
الأســواق المحلية مع تزايد الكميات الواردة 

من مناطق الصيد المختلفة.

لمشاهدة الڤيديو


